
 تونس - بدا مشروع تطبيق اللامركزية 
في تونس معلقا بيــــن الترتيبات الإدارية 
”المزاجيــــة“ للســــلطة المركزيــــة والواقع 
الميداني المتشــــظي والمفتوح على أكثر 
مــــن أزمة، منذ تنظيم أول انتخابات بلدية 

في أعقاب ثورة يناير 2011.
وتعيــــش تونــــس على وقــــع مخاوف 
من ضبابية المشــــهد السياســــي المتأزم 
والصــــراع العلنــــي بيــــن رؤوس الحكــــم 
والمعارك الحزبية وســــط تعالي المطالب 
الاجتماعيــــة التــــي تنــــذر بدخــــول البلاد 
مرحلــــة حرجــــة، خصوصــــا مــــع تفاقــــم 
المشــــاكل المزمنــــة التــــي يعانــــي منهــــا 
الاقتصــــاد وتعطل حركة الإنتاج على أكثر 

من صعيد.
كان الحديــــث عــــن اللامركزيــــة قبــــل 
عاميــــن تقريبــــا، وفي مثل هــــذا التوقيت 
بالذات، وغزا جل المنصات الإعلامية في 
تونس بوســــائلها المتعددة، حيث تداول 
خبراء وساســــة وإعلاميون هذا المشروع 
بالنقــــاش والتحليــــل، محاولين الوصول 
إلى أبعــــاده المختلفة ومآلاتــــه والحدود 
القصــــوى التــــي يمكن أن يلامســــها على 

أرض الواقع.
وينظر إلى مشــــروع اللامركزية، الذي 
خصصت لــــه موارد مالية هامــــة، وباركه 
فاعلون سياسيون والمجتمع المدني على 
أنــــه يمكن أن يكــــون أداة تنفيس للضغط 

المسلط على كاهل الدولة.
وتعاني مناطق داخلية في تونس من 
الفقــــر والأزمــــات التنمويــــة والاجتماعية 
المتفاقمــــة، حيث علت الأصوات المطالبة 
بالقطــــع مــــع ســــلطة المركز ومــــا خلفته 
طيلــــة عقود طويلة من التهميش والتمييز 

الجهوي.
ويرى مراقبــــون أنه رغم هالة التهليل 
ورهانات الدولة الكبيرة على المشــــروع، 
إضافــــة إلى حزمة التشــــريعات القانونية 
التي وضعت له والتمويلات المالية التي 
رصــــدت، إلا أن مشــــروع اللامركزيــــة في 
تونس بدا منتكسا بعد مرور سنتين على 

انطلاقه.
ويرجــــع السياســــي التونســــي أحمد 
نجيــــب الشــــابي تعطــــل اللامركزيــــة في 
السياســــية  النخــــب  إرادة  إلــــى  تونــــس 
والفاعليــــن عمومــــا لعــــدم تقبلهــــم فكرة 
أن الحكــــم المحلــــي هو الســــبيل الوحيد 
للنهــــوض بالواقع المتأزم الذي تعيشــــه 
البلاد، إضافة إلى آفة البيروقراطية التي 

تمثل أزمة في حد ذاتها.
ويقول الشابي في تصريح لـ”العرب“ 
إن تطبيــــق اللامركزية في تونس يصطدم 

بعقليــــة متحجّرة لدى النخب السياســــية 
التي بقيت مشــــدودة إلى أفــــكار الماضي 
ومتأثرة بممارســــات قديمة ونســــيت أن 
العالم تغير ولا بد من ركوب قطار التغيير.
الذي  المخضــــرم،  السياســــي  ويؤكد 
عايش حقبات واســــعة من تاريخ تونس، 
أن ما يعوز تطبيــــق اللامركزية في بلاده 
هــــو نمــــط التفكير الــــذي يحــــرك الطبقة 
اللامركزيــــة  تخشــــي  التــــي  السياســــية 
وتعتبرها مدخلا لتفــــكك الدولة وبالتالي 
هم (السياســــيون) لا يريــــدون أن يدفعوا 

باتجاه إنجاح هذه التجربة.

خيار الضرورة

كخيــــار  اللامركزيــــة  مشــــروع  جــــاء 
ضرورة وليكون بديلا لمعالجة الارتدادات 
الســــلبية لمركزة القــــرار والثــــروة طيلة 
عقود في تونس. تلك السياسة دفعت إلى 
تواتر الاحتجاجات ذات الطابع المطلبي 
وكان  واجتماعيا،  اقتصاديــــا  المتزايــــد، 

مأتاها الأساسي من المناطق الداخلية.
اللامركزية  مشــــروع  كثيــــرون  وحمّل 
وعــــود الرخاء ومفاتيح حــــلّ معضلة عدم 
التــــوازن الجهوي على مســــتوى التنمية 
التحتيــــة  والبنــــى  الخدمــــات  وتوفيــــر 
الأساســــية، لكنــــه بــــدا مثقــــلا مــــع واقع 

السياسة التنموية للبلاد.
السياســــي  الرهــــان  تعاظــــم  وأمــــام 
على هــــذا المشــــروع الذي أضفــــى عليه 
المهلّلــــون صبغة العدل وفــــرض التوازن 
بين الجهات في منطلقه ولقيَ من الإشادة 
والترحيــــب الشــــيء الكثير من الأوســــاط 
الداخليــــة والعالميــــة، كان لا بد من وضع 
ســــيناريوهات عديــــدة تتوقــــع إمكانيــــة 

النجاح كما الفشل على حد سواء.
وتطــــرح أســــئلة تفتــــح البــــاب أمام 
تأويــــلات عديــــدة تبحث عــــن إجابات في 
خضم الســــيرورة الحاصلة داخل المجال 
الجغرافــــي التونســــي بمختلــــف أبعاده 
المترابطة والمتشــــابكة، بدءا من المجال 
المحلي الضيــــق الباحث عن التنشــــيط، 
مــــرورا بذلك الجهــــوي الواســــع النطاق 
المــــراد تحريكــــه، ووصولا إلــــى الوطني 
الأوســــع نطاقــــا والــــذي بلغ منتهــــاه من 
التشــــبّع المطلبي ويراهن علــــى التغيير 
هــــو الآخــــر فــــي اســــتراتيجيات التنمية 

والتطوير لديه.
الأســــتاذ  بالهــــادي،  عمــــر  ويــــرى 
المتخصص في الجغرافيا البشرية بكلية 
العلوم الإنســــانية في تونس أن المشروع 
ليــــس خطــــأ وهــــو ممكــــن شــــرط اتخاذ 

الإجراءات والتدابير الضرورية لذلك.
تصريــــح  فــــي  بالهــــادي  ويعتبــــر 
اللامركزيــــة  مشــــروع  أن  لـ”العــــرب“ 
تعترضــــه عدة معوقــــات وعراقيــــل نظرا 

لتعّــــود الجميــــع على المركزية المشــــطة 
طوال 60 ســــنة، سواء الســــلطة المركزية 
التي تتشــــبث بســــلطتها الواسعة نتيجة 
القوانين والعقليــــة والاعتمادات المركزة 
فــــي أيدي المركــــز من وزارات وشــــركات 
ووكالات وطنية، أو كذلك السلطة المحلية 
التــــي لا تزال بصــــدد التأســــيس وتفتقر 
إلى الإمكانيــــات والمــــوارد وتحتاج إلى 

التمكين ووضع القوانين.
ويتســــاءل محللون ومهتمون بتجربة 
اللامركزية بشأن حاجة تونس إلى تحويل 
نظــــام الحكم مــــن المركز إلــــى الأطراف، 
وهل أنها كانت مهيــــأة لنموذج الحوكمة 
وتفعيل التشريعات والقوانين التي سنّت 

بغاية تطبيق الحكم اللامركزي.
كما تطرح أســــئلة حــــول إلى أي مدى 
يمكــــن أن تكــــون الأزمات التي تعيشــــها 
تونس على غرار تعطل إنتاج الفوســــفات 
في قفصــــة أو أزمة ”الكامور“ في تطاوين 
وغيرهــــا مــــن الأزمــــات المتشــــابكة التي 
تظهر كل يوم (مؤخرا سبيطلة)، انعكاسا 

للتجارب الفاشلة للحكم المحلي.

أزمة موروثة 

يعتبر عمر بالهادي، الأستاذ والباحث 
في جغرافية المدن والأقاليم، أن ”المجتمع 
لا يكون دائما مهيأ للإصلاحات الهيكلية 

الكبرى مهما كان نوعها وشكلها“.
ويقول إن ”تونس كانت بحاجة إلى 
التغيير منـــذ الثمانينـــات عندما بدأت 

تطرح  (المناطقيـــة)  الجهويـــة  مســـألة 
بقـــوة، حيـــث بـــرزت مظاهـــر التفاوت 
الجهـــوي على عـــدة أصعـــدة، والثورة 
كانـــت المناســـبة التـــي ســـمحت بهذه 
التشـــريعات من خـــلال المطالـــب التي 

رفعت خلال الفترة 2014-2011“.
الحكــــم  لمســــار  المراقبــــون  ويقــــف 
اللامركــــزي علــــى حصيلة هزيلة لنشــــاط 
المجالس البلدية بعد سنتين من التجربة 
التــــي ينظر لهــــا بعين الريبة والتحســــر 
وتترجمهــــا التقاريــــر الســــنوية للجــــان 

المكلفة بمراقبة نشاط هذه المجالس.
وأظهر تقريــــر الهيئة العليــــا للمالية 
المحلية الأسبوع الماضي حول مساهمة 
البلديــــات فــــي الاســــتثمار، أن جــــلّ هذه 
البلديات تقريبــــا غارقة في المديونية، ما 
يثير الشــــكوك حول أدائها رغم ترســــانة 
القوانين والتشريعات التي خصصت لها.
وأكد التقرير، الذي رصد أداء البلديات 
فــــي العــــام 2019، على ضعف المســــاهمة 
الجملية لها في نفقات الاســــتثمار بنسبة 
4 في المئة مقارنة مع مواردها الاعتيادية 
المنجــــزة والتي بلغــــت 47.2 مليون دينار 
ســــنة 2017 لتصل إلى 1168.9 مليون دينار 

سنة 2019.
وليس هذا فحســــب بــــل إن العديد من 
المراقبيــــن يرجعــــون البداية المنتكســــة 
لتجربــــة الحكــــم المحلــــي إلــــى الأزمــــة 
السياسية والاقتصادية التي تعاني منها 
تونــــس، والصــــراع المعلن مع الســــلطة 
المركزية التي تهتــــم أكثر بما هو مركزي 

ويضمن الاستقرار والاستمرار، مما يفسر 
تغيير الأولويات وخاصة تلك التي تتطلب 

موارد هامة أو تشتيت المجهودات.

وفــــي بلد مثل تونس كغيــــره من دول 
العالــــم ينصــــبّ التركيز فيــــه حاليا على 
محاربــــة جائحــــة كورونا، فــــإن الأولوية 
تضع إدارة الأزمة الصحية قبل كل شيء. 
هــــذا بالإضافــــة إلــــى الأزمة السياســــية 
التــــي تجعل الســــلطة الجهويــــة في آخر 
اهتمامات الأحزاب النافذة التي ربما ترى 
فيهــــا خطرا على موقعها ومصيرها. وهو 
ما يفسّــــره الباحث عمر بالهادي بقوله إن 

”كل هذه العوامل تتضافر وتفسّر التباطؤ 
الملحــــوظ فــــي تمكين الســــلطة الجهوية 

والإقليمية“.
ويضيــــف أن ”البرامــــج مفقودة حتى 
علــــى المســــتوى الوطنــــي، فكيــــف تكون 
موجودة على المســــتوى المحلي؟ فالأزمة 
الاقتصادية خانقــــة والدولة أصبحت غير 
قادرة حتى علــــى تخصيص مبالغ مقبولة 
للتنمية، إذ النسبة الأعظم موجهة للأجور 
والتعويض وتســــديد الديــــون. ولا تبقى 
إلا نســــبة محــــدودة للتنميــــة. وفــــي هذه 
الحالــــة، فإن المجهــــود يتوجه إلى تأمين 

الاحتياجات الدنيا“.
لكن هذا الموقف بدا غير مقنع لبعض 
المراقبيــــن الذيــــن يــــرون أن المجالــــس 
البلدية المنتخبة فــــي العام 2018 تعمّدت 
الاســــتعراض السياســــي، متجاهلة بذلك 
العمــــل على تطويــــر الخدمــــات بالجهات 

التي شكت طويلا من المركزية.
ويؤكــــد رئيــــس لجنــــة الماليــــة فــــي 
البرلمــــان التونســــي هيــــكل المكــــي في 
تصريــــح ســــابق لـ“العرب“ أنــــه ”من غير 
المقبول أن تنصرف المجالس البلدية إلى 
معارك أخــــرى بعيدة عــــن اختصاصاتها 
مخططات  ولتنفيــــذ  المغالبــــة  وبمنطــــق 

أيديولوجية“.
ويضيف في هذا السياق أن ”للمجالس 
البلديــــة أدوارا أخرى أهم من خلق معارك 
جانبية تتماشــــى وأيديولوجية البعض.. 
وهذه المجالس البلدية مطالبة بالنهوض 
والنظافــــة  والإنــــارة  التحتيــــة  بالبنــــى 

وغيرها“.

مشروع شامل

يــــرى بعــــض المحلليــــن أن إمكانيات 
تحقيــــق مشــــروع اللامركزية فــــي تونس 
هائلــــة، لكن هذا المشــــروع لــــن يكتب له 
النجاح ما لم تدل جميع الأطراف بدلوها، 
بدءا مــــن الحكومــــة المركزية والســــلطة 
المدنــــي،  بالمجتمــــع  مــــرورا  المحليــــة، 

ووصولا إلى الجهات الدولية المانحة.
وتعلــــو المطالــــب بضــــرورة إعطــــاء 
المزيد من الصلاحيات للســــلطة المحلية 
وعدم حصرها في أنشــــطة جانبية، حيث 
يتطلــــب ذلــــك قــــدرا كبيــــرا مــــن الانفتاح 
السياســــيين  الفاعليــــن  لــــدى  والوعــــي 

وترسيخ فكرة الديمقراطية.
وينظــــر إلى الطبقــــة السياســــية في 
تونس على أنها لم تســــتوعب فكرة تفعيل 
الحكــــم المحلــــي وأنه لا يعنــــي الحد من 
المجال التقليدي لســــلطة المركز، بقدر ما 
هو إشــــراك لمختلف الفاعلين من مجتمع 
مدني ومنظمات اجتماعية حســــب ما جاء 

في الدستور.
ويؤكــــد أحمــــد نجيــــب الشــــابي أنه 
”حــــان الوقــــت لوقــــوف جميــــع الفاعلين 
السياسيين والاجتماعيين من أجل الدفاع 
عن مشروع اللامركزية، وضرورة التوافق 
على إنجاحه لأنه السبيل الوحيد لإخراج 

تونس من أزمتها“.
وقدم تصوره للمشــــروع الذي قال إنه 
”لا يكون إلا بوضــــع خطة عمل على المدى 
البعيــــد تكــــون مرفوقة ببرنامــــج واضح، 
يلتزم به الجميع ويعملون على تطبيقه“.

الأحد 2020/10/25
7السنة 43 العدد 11861 سياسة

اللامركزية في تونس: من رهان سياسي إلى {انتكاسة} ميدانية 

ينقصها اهتمام مركز الدولة

تفعيل الحكم المحلي بقي حبيس الإرادة المزاجية للسلطة المركزية
وضع مشروع اللامركزية وفاعليته في تونس مجموعة واسعة من الأسئلة 
بشــــــأن الحاجة إلى تحويل نظام الحكم من المركــــــز إلى الأطراف، والقدرة 
على تطبيق حكم لامركزي ناجح يقطع نهائيا مع عقود طويلة من التهميش 

واللامبالاة والمعاناة التي عايشتها مناطق داخلية تونسية.

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
ك اا االل

 تواصــــل الدولــــة الواقعة في شــــمال 
المتدهور  اقتصادهــــا  مواجهــــة  أفريقيا 
فــــي انحــــدار تشــــهده منــــذ 2011، بينما 
تبــــدو مؤهلاتها الديمقراطيــــة رثة أكثر، 
ويتســــاءل عــــدد متزايــــد مــــن الشــــباب 
التونسي عن الهدف من الديمقراطية مع 
بقاء الوظائف الشــــاغرة نادرة، والفساد 

متفشيا، والسياسة إلى مسرحية دمى.

ليست توقعات صندوق النقد الدولي 
الأخيــــرة بالنســــبة لتونــــس مشــــجعة. 
ويتوقــــع أن يظــــل النمــــو الاقتصــــادي، 
باســــتثناء العــــام المقبــــل، أقــــل مــــن 3 
فــــي المئة حتــــى 2025. وحســــب ما قال 

الاقتصادي هاشــــمي علية، فــــي تحليله 
الأخيــــر لاقتصــــاد البــــلاد علــــى إكويك، 
”ترقص تونــــس على حافة بركان يصعب 

التنبؤ بموعد ثورانه“.
ووجــــد اســــتطلاع رأي نظّمــــه مركز 
الشباب العربي في 2020 أن 27 في المئة 
من الشــــباب الذين تتراوح أعمارهم بين 
18 و24 عامــــا فــــي جميع أنحــــاء العالم 
العربي يفكرون في الهجرة. ويحاول 15 

في المئة منهم القيام بذلك.
يعتقــــد أكثــــر من نصف 
التونسيين  المســــتجوبين 
أن  يمكن  الاحتجاجــــات  أن 
تحدث خــــلال العام المقبل. 
ويتوقع 40 في المئة أن تنتج 
عــــن الفســــاد (لاســــيما بين 
النواب)، ويــــرى 29 في المئة 
أن مشــــكلة البطالة ستشــــعل 

الشرارة الأولى.
وبلغت نسبة 
البطالة 19.4 في 

المئة خلال الربع 
الثاني من السنة 

الحالية. وتعد 
معدلات البطالة 

أعلى بين الشباب 
وفي المناطق 

النائيــــة الأفقــــر، التــــي ثارت فــــي 2011 
وشهدت تراجع مســــتوى المعيشة فيها 

منذ ذلك الحين.
حســــب هاشــــمي عليــــة، يثيــــر هذا 
”الانحــــدار الطويــــل والخطيــــر“ القلــــق 
التداعيــــات  تأخــــذ  لا  الإحصــــاءات  لأن 
الاقتصاديــــة الكاملة للوبــــاء الذي اجتاز 
تونس حتــــى الصيف فــــي الاعتبار. وقد 
يؤدي الركود المــــزدوج في أوروبا، التي 

تنخــــرط تونــــس معها 

فــــي معظــــم تجارتهــــا، إلى زيــــادة الألم 
الاقتصادي. ويذكــــر أنّ وكالة التصنيف 
موديز أعلنت أنّها ثبتت تصنيف تونس 

عند ”بي2“ مع تغيير الآفاق إلى سلبيّة.
ويتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
ينخفــــض الاقتصاد التونســــي بنســــبة 
7 فــــي المئــــة هــــذا العــــام وأن ينتعــــش 
بنســــبة 4 في المئة العام المقبل وبنسبة 
متواضعة تقدّربـ3 في 
المئة في السنوات 
التالية. وأيا 
كان ما يوصي به 
صندوق النقد الدولي 
لتونس في الأشهر 
المقبلة، فإنّ توصياته 
السابقة لم تُسمع حتى 
الآن. وانتشرت الديون 
بشكل كبير بسبب 
الارتفاع الهائل في عدد 
موظفي الخدمة المدنية 
والعاملين في المؤسسات 
شبه الحكومية. ولم تصبح 
تونس دولة أكثر تحرّرا 
اقتصاديا، بل العكس.
تضع مصالح الشــــركات 
الخاصــــة القائمــــة والنقابــــة 
العماليــــة الرئيســــية (اتحــــاد 

الشــــغل) الحكومــــات فــــي قبضــــة قوية، 
مما يجعــــل الإصلاحات مســــتحيلة. ولم 
تجلب الانتخابــــات الديمقراطية أي قادة 
سياســــيين ذوي وزن أو شــــجاعة كافية 
لفــــرض هذه الإصلاحــــات اللازمة. فليس 
لــــكل من يحكم تونس أي مجال للمناورة. 
ومن هنا كانت الإشــــارة إلى البركان. فقد 
يطمــــع الشــــارع بتولي زمــــام الأمور في 

الأشهر المقبلة.
ترســــم تونــــس علــــى الأقــــل وهمــــا 
مفــــاده أن الانتخابــــات الحــــرة تضمــــن 
سياســــة اقتصادية أكثر حكمة ووظائف 
أكثــــر. وخــــلال العقد الماضــــي، غالبا ما 
جرت الإشــــادة فــــي ندوات عبــــر البلدان 
الغربيــــة بالدولــــة التونســــية باعتبارها 
العالــــم  فــــي  الوحيــــدة  ”الديمقراطيــــة 

العربي“.
ويعتقــــد البعــــض اليــــوم أن تفاقــــم 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن 
يؤدي إلــــى نهاية الطريقــــة التي تمارس 
بهــــا ”الديمقراطية“ في تونس. فلا يمكن 
أن تصــــف كلمــــة ”ديمقراطية“ نظام حكم 
وإضعاف  (الكليبتوقراطية)،  اللصــــوص 
مــــا كان يومــــا خدمــــة مدنيــــة شــــامخة، 
ومواقف سياســــية مخزيــــة بين الأحزاب 
التي تعتبر نفسها مشــــكّلة للديمقراطية 

الوحيدة في العالم العربي.

آفاق اقتصادية قاتمة.. تونس {ترقص على حافة بركان}

تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية يمكن 
أن يؤدي إلى نهاية 

الطريقة التي تمارس بها 
{الديمقراطية} في تونس

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية

ي
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قــــد أكثــــر من نصف
التونسيين تجوبين 
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خــــلال العام المقبل. 
400 في المئة أن تنتج 
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أزمة البلديات أنها 
تهتم بمعارك جانبية 

بعيدة عن اختصاصاتها

هيكل المكي

النخب السياسية تعتبر 
اللامركزية مدخلا 

لتفكيك الدولة

أحمد نجيب الشابي

تطبيق اللامركزية 
مكبل بعراقيل تفرضها 

السلطة المركزية

عمر بالهادي
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